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دور الضحايا في الإجراءات الجنائية
تقرير عن الندوة الدولية حول نوع الجنس

الخلفية والمقدمة 
يلُاحَظ غياب النهج المراعي لنوع الجنس في مجال العدالة الانتقالية في جميع السياقات المختلفة. ومع أن 

خصائص ما هو مطلوب لتفعيل مثل هذا النهج تتباين بين سياق وآخر، يتجلىّ عاملٌ مشتركٌ وهو الحرص 
على تمثيل الضحايا الإناث وضحايا الإنتهاكات القائمة على نوع الجنس وإشراكهم في كل مرحلة، 

بوصفهم ضحايا وصانعي قرار على حدٍّ سواء، والحرص أيضاً على معالجة أنماط الأذى القائمة على 
نوع الجنس على نحوٍ كامل. ومع أن البلدان تتباين من حيث السياق والتاريخ ومستوى التقدم المحرز أو 

غيابه في مجال بلوغ الحقيقة والعدالة والاعتراف والإنصاف من أجل الضحايا، فإنها تتشابه بوضوح من 
حيث تأثر المرأة بانتهاكات حقوق الإنسان وإقصائها لاحقاً عن الآليات والمناقشات الرامية إلى معالجة 

آثار تلك الانتهاكات. 

من هنا، يعمل المركز الدولي للعدالة الانتقالية منذ عامَيْن على مشروع مموّل من الحكومة الكندية في سبيل 
تعزيز فعالية تدابير العدالة الانتقالية المطبقّة في شتىّ البلدان لمعالجة الأسباب والنتائج المتعلقة بانتهاكات 
حقوق الإنسان القائمة على نوع الجنس، وفي سبيل زيادة المشاركة الفاعلة للمرأة في تلك الآليات. وتشمل 

البلدان المعنية تونس، وسري لانكا، وسوريا، ونيبال.

وفي حين أن الواقع شديد الاختلاف بين كلّ من السياقات الأربعة، يعتقد المركز الدولي للعدالة الانتقالية أن 
توطيد العلاقات بين مناصري حقوق المرأة ومناصري العدل بين الجنسين في البلدان المذكورة وغيرها 

هو سبيلٌ هامّ لتشجيع تبادل المعلومات والاستراتيجيات الرئيسية والدروس المستفادة من تجارب متنوّعة، 
ولتقوية حسّ التعاضد بين جميع الفاعلين. ولهذا السبب، استضاف المركز الدولي للعدالة الانتقالية، في 

شهر شباط/فبراير 2019 في  تونس العاصمة في تونس، ندوةً دولية حول نوع الجنس والعدالة الانتقالية، 
حضرها ممثلون عن ثمانية بلدان عمل فيها المركز الدولي للعدالة الانتقالية على قضايا نوع الجنس إما في 
إطار المشروع المموّل من كندا أو من خلال مبادرات أخرى. وقد انضمّ أيضاً إلى المنتدى مشاركون من 

البلدان التالية:    

سري لانكا  • كوت ديفوار  •
سوريا  • كوسوفو  •
تونس  • لبنان  •

أوغندا   • نيبال    •

وكان معظم المشاركين يمثلّون منظمات المجتمع المدني أو مجموعات الضحايا، مع أن البعض منهم انضمّ 
إلى الندوة لمناقشة الأنشطة المنفذّة ضمن آليات العدالة الانتقالية التي تديرها الدولة. وحتىّ ضمن هذه 
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الفئة من المشاركين، سبق أن عمل معظمهم على قضايا العدالة من خلال دورهم كناشطين وأعضاء في 
المجتمع المدني. 

صادف أن جميع المشاركين في الندوة من النساء. وصحيح أن المركز الدولي للعدالة الانتقالية يدرك قيمة 
إشراك الرجال والأفراد المخالفين لنوع جنسهم الفعلي في المناقشات المتعلقة بنوع الجنس والنشاط المدني، 

إلا أن معظم الشركاء الرئيسيين للمركز في قضايا نوع الجنس من البلدان المشاركة هم حالياً نساء. 
وسرعان ما نشأ بين المشاركات في الندوة رابطٌ قويٌ، إما نتيجة الصبغة النسائية للندوة أو لأسباب أخرى 

لا علاقة لها بذلك. ومع أن المشاركات يمثلّن سياقات متباينة جداً، أثمرت العوامل المشتركة بين الناشطات 
النساء عن حسّ قوي بالتعاضد، ما أفضى إلى مناقشات صريحة ومنفتحة وشخصية. 

وشملت أهداف الندوة:  

تحديد التحديات الفعلية والملحّة التي تواجهها النساء والناشطون في مجال قضايا نوع الجنس والعاملون • 
على قضايا الحقيقة، والعدالة، والمساءلة، والإنصاف، والإصلاح؛ 

استباق القضايا والمشاكل التي قد تنشأ في المستقبل والتفكير بالحلول الملموسة لمعالجتها؛ • 

مناقشة الاستراتيجيات التي تساعد على التعاطي مع الآليات المتوقفة أو الغائبة؛• 

التعلمّ من الاستراتيجيات الناجحة في تنفيذ آليات العدالة الانتقالية الرسمية وغير الرسمية؛ • 

تعزيز تبادل المعلومات والآراء بين المشاركين من السياقات المختلفة والتمهيد لتعزيز التنسيق في ما بينهم • 
في المستقبل. 

المنهجية 
صمم المركز الدولي للعدالة الانتقالية المنهجية لتكون تشاركية ومتنوعة. وتضمّنت الجلسات مزيجاً من 

حلقات العمل التفاعلية مع الحضور، والعروض من المشاركين، والمناقشات ضمن مجموعات عمل 
مصغرّة، والتمارين والأنشطة ضمن مجموعات. في اليومَيْن الأوليَْن من الندوة، اجتمع المشاركون في 
جلسات مغلقة لتشارك تجاربهم في العمل ومناقشة أبرز التحديات والاستراتيجيات الفعالة للتغلبّ عليها. 

وتخللّ الجلسات نقاشٌ حول الوسائل الإبداعية التي تساعد على بلوغ أهداف العدالة الانتقالية في الحالات 
التي تكون فيها الآليات الوطنية متوقفة، والتحديات أمام تحقيق العدالة والاعتراف في ظل استمرار النزاع 
والقمع، والاستراتيجيات الناجحة في تنفيذ الآليات الرسمية التي تديرها الدولة، والدعوة إلى اعتماد النهُُج 

المراعية لنوع الجنس لمعالجة انتهاكات الماضي ضمن آليات رسمية مثل لجان الحقيقة. 

وفي اليوم الأخير من الندوة، وفي سبيل الاستفادة من مكان انعقادها، ركّز المشاركون على آلية العدالة 
الانتقالية في تونس. وانضمّ إلى الندوة ممثلون عن الحكومة التونسية ومنظمات المجتمع المدني والمجتمع 

الدولي في تونس من أجل مناقشة التقدّم المحرز في البلاد والعثرات المرتبطة بمسار العدالة الانتقالية 
وبمشاركة النساء فيه. وألقت سفيرة كندا إلى تونس كلمةً افتتاحية أيضاً، أعربت فيها عن دعمها للندوة 
ولجهود النساء في تعزيز مراعاة نوع الجنس في آليات العدالة الانتقالية في تونس وخارجها. واختتُمَت 

الندوة بمناقشةٍ حول مشروع “أصوات الذاكرة” الذي يرمي إلى توثيق قصص نساء تونسيات عن ماضيهنّ 
 .)podcast( وبعباراتهنّ باستخدام وسائل إبداعية مثل الفن والأدب والرسم والبث الرقمي

وبدلاً من تقديم ملخّص عن كل جلسة، يعرض هذا التقرير عدّة مواضيع رئيسية تناولها المشاركون في 
الندوة الممتدة على ثلاثة أيام. وقد اتُّبعتَ في الندوة قواعد تشاتام هاوس للسريةّ، فلم يتم إسناد أي من 

هَت إلى  التعليقات إلى المتحدثين إلا بعد طلب موافقتهم والحصول عليها. وخلصَُت الندوة إلى توصيات وُجِّ
المانحين والمنظمات الدولية والجهات المعنية الأخرى، وتناولت سبل تحسين الدعم المقدم إلى العاملين في 

مجال النهوض بحقوق المرأة والعدالة بين الجنسين في سياقات العدالة الانتقالية. 

نبذه عن الكاتب

سيبلي هوكينز هي خبيرة برنامج 
في المركز الدولي للعدالة الإنتقالية. 

يركز عملها على العدالة بين الجنسين 
والبحث عن الحقيقة، لا سيما في 

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 
ساهمت في تطوير سياسة المركز في 

مجال تعميم مراعاة المنظور الجنساني 
وعقدت ورش عمل مع المجتمع المدني 

حول تنفيذ نهج يراعي الفروقات بين 
الجنسين في العدالة الانتقالية.
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تتطلبّ التحديات المتزايدة على المستوى الوطني نهُُجاً أكثر ابتكاراً وغير تقليدية في مجال العدالة 

الانتقالية.  
توقفّت آليات العدالة الانتقالية في العديد من البلدان الممثلّة في ورشة العمل أو أعُيقتَ على المستوى 

الوطني، ولم تحصل سوى على دعم قليل من المجتمع الدولي، وظلتّ الإرادة السياسية لمعالجة الماضي 
ضعيفة لدى أصحاب السلطة. وتسعى المنظمات الممثلة في الندوة من خلال عملها إلى النهوض بالعدالة 

الانتقالية على جميع المستويات، بدءاً بالمستوى المحلي والفردي وصولاً إلى المستوى المجتمعي والعالمي. 

لذا، لا بد أن يتكيفّ العمل بمرونة مع كلّ سياق تعمل فيه المنظمات والجهات الناشطة، وينبغي أن يكون 
العمل ثابتاً واستباقياً وإبداعياً من حيث إيجاد السبل والمنهجيات البديلة عندما تصطدم النهُُج الأخرى 
بعوائق. وقد ناقش المتحدثون من كوت ديفوار وأوغندا ونيبال، مثلاً، بعضاً من تحديات تنفيذ آليات 

العدالة الانتقالية حيثما يكون الوصول إلى العدالة متوقفاً لا بل ممنوعاً أحياناً. وللتغلبّ على تلك العوائق، 
اتبّعوا نهُُجاً إبداعية مثل الموسيقى، والحلقات الاجتماعية، والإذاعة، وسرد القصص لتعزيز الوعي 
بمفهوم العدالة الانتقالية وللسعي وراء الحقيقة والعدالة والشفاء انطلاقاً من صميم المجتمع المحلي. 

والمثال الآخر على درجة الصلابة التي كثيراً ما تكون مطلوبةً 
في هذا الإطار هو الضغط الذي مارسه الناشطون بنجاح في 
سبيل إصدار قانون حول الأشخاص المفقودين والمخفيين في 
لبنان، علماً بأن هذا القانون استغرق 36 عاماً من المناصرة 

الدؤوبة والتوعية والضغط. 

وكان من بين المعالم اللافتة للعديد من التدخلات والنهُُج 
المعروضة استخدام شتىّ أشكال الفنون وأساليب التواصل 

لتحقيق مجموعة من الغايات المرتبطة بالعدالة الانتقالية مثل 
نشر الوعي العام والسياسي، وبلوغ غايات علاجية لصالح 

الناجين والناشطين والقاعدة الشعبية الأوسع، وتعزيز التواصل 
الخارجي، واستخدام تلك الأشكال والأساليب كوسائل بديلة 

لسرد قصص حول الخسارة والعنف خارج نطاق النصوص 
القانونية أو السرديات الرسمية الأخرى. وقد استخُدمت في تلك 
النهُُج الموسيقى، ويوتيوب )YouTube(، والأفلام المصوّرة 

القصيرة، والفنّ التركيبي، والتطريز، وعجينة التشكيل، والأدب، 
ووسائلَ أخرى، وقد نفُذَّت تلك النهُُج بقدر عالٍ من التشاركية 

وعلى نحو عملي جداً بمشاركة ضحايا مباشرين وغير مباشرين. وكانت النتائج النهائية عالية الجودة من 
دون أن تكون تحفاً فنيةً مصقولةً، ما أضفى عليها طابعاً متأصّلاً ونقياً وشخصياً وحقيقياً على نحو يفوق 

الإنتاج المحترف وغير المتصل بالواقع. 

كان معظم نشاط المشاركين ولا يزال منفذاً على المستوى الوطني عموماً. ونظراً للتأخير والعوائق وغياب 
الإرادة السياسية على ذلك المستوى، إضافةً إلى الحاجة إلى تلبية الحاجات الفعلية والملحّة للضحايا، جرى 

الانتقال إلى النشاط دون الوطني حتىّ في ظلّ توفر الآليات على المستوى الوطني. 

وفي تونس، مثلاً، حاول القيمّون على مشروع “أصوات الذاكرة” تركيز بعض أنشطتهم في المناطق 
شون بسبب عزلتهم الجغرافية. وتستخدم  الريفية النائية من أجل الوصول إلى الناجين الذين كثيراً ما يهُمَّ

المنظمة السورية غير الحكومية “نقطة بداية” )Start Point( منصة التواصل سكايب )Skype( لتوفير 
الدعم النفسي الاجتماعي إلى النساء والبنات والرجال والبنين في سوريا وبلدان اللجوء. وفي كوت ديفوار، 

ركّزت شبكة العمل من أجل العدل والسلام )RAJP( على أهمية إشراك الشباب في المناطق الريفية 
في جهود المناصرة من أجل آليات العدالة الانتقالية. واللافت هو كيف استطاعت الشبكة أن تنسّق بين 

ينخرط المشاركون في جلسة يصوغون فيها أفكارهم حول العدالة من الطين ومن ثم ينظمون 
.)ICTJ( الأجزاء معاً لتشكيل سرد أكبر
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من أجل مناقشة إرث النزاع في البلاد باستخدام أساليب مثل الموسيقى والحملات الأخرى التي قرّبت 

مفهوم العدالة الانتقالية من فئات سكانية أوسع في كوت ديفوار وسلطّت الضوء على أهميته. وقد أتاح هذا 
العمل أيضاً للفئات التي سبق أن استبُعدَت عن الآليات الرسمية فرصة المشاركة في هذه الجهود، ولا سيما 

الشباب والنساء وسكان المناطق الريفية البعيدين عن المدينة العاصمة.   

ولا تقتصر هذه النهُُج على الدعوة إلى تطبيق العدالة العقابية بل تشمل أيضاً توفير الدعم النفسي 
الاجتماعي، وتحسين سبل العيش للناجين، والحدّ من الوصم في المجتمع، وتوفير سبل الانتصاف 

الجماعية. وقد اعتمُدَت النهُُج المذكورة مع مراعاة الفوارق وبعد تفكير معمّق بجميع التفاصيل منعاً لردات 
الفعل العنيفة وللوصم الذي قد يلحق بالمستفيدين، كما في حالة تقديم التعويضات إلى ضحايا العنف الجنسي 

المرتبط بالصراع في كوسوفو. وبموازاة ما طالبت به منظمات المجتمع المدني لتوسيع نطاق الاعتراف 
القانوني بفئات انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالنزاع لكي تشمل العنف الجنسي، برزت محاولات 
لإزالة الوصم عن ضحايا الانتهاكات لدى الرأي العام الأوسع. وفي هذا الصدد، شملت الأنشطة تنظيم 

معرض كبير في عام 2015 في الإستاد الوطني حيث عُرضَ 5000 ثوب إلى جانب 5000 قصة عن 
العنف الجنسي وآثاره المدّمرة على الحياة. وبرنامج التعويضات المقترح، الذي أصبح قانوناً اليوم، أخذ 
في الاعتبار أن المرأة بحاجة إلى قصة تبرّر بها لأفراد أسرتها الذين يجهلون الأذّى الذي لحق بها سبب 

حصولها على مبلغ شهري. ومن دون تلك التدابير، قد يتردّد الناجون في التقدّم للاستفادة من المنافع. 

لابدّ من اتخاذ إجراءات مستمرّة ومنسّقة بشأن نوع الجنس. 
في ما يتعلقّ بالحاجة إلى إيجاد سبل بديلة لبلوغ الاعتراف والعدالة والحقيقة، ومع أنّ مناصري العدالة 

بين الجنسين أحرزوا تقدماً ملحوظاً مع مرور الأعوام، سرعان ما سيتراجع هذا التقدم إن لم تتَُّخّذ 
إجراءات منسّقة ومستمرة لضمان نهج شامل ومراعٍ لنوع الجنس في تحقيق تلك الأهداف. وفي عدّة 

سياسات وُضعت مؤخراً، مثل قانون التعويضات في كوسوفو وبرنامج الإغاثة المؤقتة في نيبال، أقُصي 
ضحايا العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس من الانتصاف أو الاعتراف. وانطلاقاً من هذه 

الأمثلة والعديد من الأمثلة الأخرى المذكورة في الندوة، لا يمكن اعتبار التقدم المحرز في العالم في مجال 
التصدّي للانتهاكات الجنسية والقائمة على نوع الجنس أمراً مسلمّاً به. وكما حصل في كوسوفو، ينبغي 
تضافر جهود النساء والناشطون الآخرون لاستنكار ذلك الإقصاء وللنضال في سبيل الاعتراف بأولئك 

الضحايا وإشراكهم.  

وفي بلدان أخرى، قد تطلق هيئات الدولة الخطب والشعارات الرناّنة بشأن إشراك النساء ومراعاة 
اعتبارات نوع الجنس من أجل تهدئة القوى الخارجية ولكنهّا لا تتخّذ فعلياً سوى القليل من الإجراءات 
الفعاّلة. والأسوأ من ذلك أحياناً هو أن أصحاب السلطة قد يتيحون سبلاً رسمية لمراعاة اعتبارات نوع 

الجنس ولكنهّم يجرّدونها لاحقاً من أي سلطة. وخير مثال على ذلك لجنة الحوار والحقيقة والمصالحة في 
كوت ديفوار، فقد كان لديها “لجنة فرعية معنية بقضايا نوع الجنس” برئاسة مفوّض قوي إلا أن ولاية 
اللجنة الفرعية توزّعت على لجان فرعية أخرى، ما حدّ من سلطتها ومن نطاق تأثيرها على الوظائف 

الهامة التي قد يكون لديها آثار هامة على قضايا نوع الجنس في لجنة الحوار والحقيقة والمصالحة، مثل 
عملية أخذ الإفادات أو إجراء البحوث حول أسباب العنف ونتائجه. 

وكجزءٍ من الحل، أشار العديد من المشاركين في المناقشات إلى الدور الهامّ الذي يؤدّيه “داعمو نوع 
الجنس” في الحكومة أو في مؤسسات العدالة الانتقالية التي تديرها الدولة. فمن دون الدعم الذي أبدته 
الرئيسة السابقة عاطفة يحيى آغا في كوسوفو، مثلاً، لما تمكّنت البلاد من إحراز ذلك التقدم في مجال 

الاعتراف بالناجين من العنف الجنسي. وفي تونس، اعترف المشاركون الذين أسهموا في توعية النساء 
التونسيات بشأن عمل هيئة الحقيقة والكرامة بالدور الهام الذي اضطلع به بعض أعضاء الهيئة في دعم 

ذلك النشاط والدفع باتجاه إشراك النساء من الداخل. وعلى حدّ قول إحدى المشاركات، “يمكنك تغيير مسار 
بلدٍ عندما يكون لديك في السلطة امرأة تصدّق النساء الأخريات”.  

4
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ictj ومع أن العمل مع حلفاء أقوياء ضمن المؤسسات له دورٌ إيجابيٌ جداً، يقع على عاتق الناجيات والناشطين إحاطة
في سبيل حقوق المرأة، في العديد من السياقات الأخرى، أن يروّجوا لقضايا حقوق المرأة والمساواة بين 

الجنسين بأنفسهم، وكثيراً ما تكون إنجازاتهم عظيمة رغم جميع الصعاب.   

من المهمّ بناء الشبكات والتحالفات لاتخّاذ إجراءات جماعية. 
برزت بوضوح في المناقشات المتعلقّة بجميع البلدان الممثلة في الندوة فكرة العمل الجماعي الذي ينبغي أن 

تتولاه النساء لصالح أنفسهنّ وسلطتهنّ في القيام بذلك. وقد تحدّث المشاركون عن الأساليب المختلفة التي 
اعتمُدَت في بلدانهم لتهميش المرأة في الآليات ذات الصلة، وعن تجاهل معاناتهنّ وتجاربهنّ، ولكنّ النساء 

لم يتوانيَْنَ مرّةً تلوَ الأخرى عن مضافرة الجهود من أجل إعلاء أصواتهنّ.  

وقد أشارت إحدى المشاركات إلى أن الحكومة في نيبال لم تبادر إلى جمع البيانات أو توفير معلومات عمّا 
حصل من انتهاكات مثل الاغتصاب، وغيرها من أشكال العنف الجنسي، أو التعذيب، وذكرت كيف أقُصيَ 

ضحايا تلك الانتهاكات تماماً عن برنامج الإغاثة المؤقتة الذي وُضع أولاً في البلاد. ومع أن ولاية لجنة 
الحقيقة والمصالحة في نيبال تشمل العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، لم تضع اللجنة البروتوكولات الملائمة 

التي تشجّع النساء والرجال على التحدّث عن تلك الأفعال العنيفة وعن تأثيرها البالغ على حياتهم.  

وإزاء هذا الصمت المطبق حول تجارب المرأة وعدم فهم الرأي العام لتأثير العنف الجنسي على حياة 
الأشخاص، قرّرت منظمة “The Story Kitchen” أن توجّه خبراتها في مجال الصحافة وسرد 

القصص نحو العمل مع الناجين لكي يخبروا عن قصصهم بكلماتهم الخاصة. وكان لعمل المنظمة منافع 
أخرى أيضاً. وقد بدأت النساء في المجتمعات التي يعملْنَ فيها بتنظيم صفوفهنّ، وبناء الشبكات، ومساعدة 

بعضهنّ بعضاً، وإطلاع المزيد من الأشخاص على قوة سرد القصص. وقد عملت المجموعة أيضاً مع 
ذكور وقعوا ضحية العنف الجنسي، وساعدتهم على التعاطي مع الصدمة التي كان عليهم أن يكبتوها سابقاً، 

وعرّفتهم على أشخاص آخرين لديهم تجارب مماثلة لكي لا يشعروا بالوحدة.  

كذلك في أوغندا، لم يكن أمام النساء سوى القليل من الخيارات المتاحة لتحقيق العدالة ونيل الاعتراف 
بالأذى الذي لحق بهنّ. وكانت مجموعة من النساء اللواتي أنجبْنَ أطفالاً نتيجة الاغتصاب تتعرّض لأوجه 
شديدة من الإقصاء والتهميش على مستوى السياسة وفي المجتمع المحلي. وقد بدأت منظمةٌ تدُعى “شبكة 
المناصرة من أجل المرأة” )WAN( بتجميع النساء، وركّزت على ما يسُمّى بهياكل الدعم بين الأقران. 

وتضمّ الشبكة من بين أعضائها 500 امرأة، تعرّضْنَ للخطف على يد المجموعات المسلحّة وعُدْنَ لاحقاً 
إلى منازلهنّ مع أطفال. وقدّمت هذه الشبكة نوعاً من الشفاء والدعم للنساء ومنبراً يجتمعْنَ فيه معاً لتوجيه 

مطالب محدّدة مثل توفير خدمات الرعاية الصحية الكافية والتعليم لأطفالهنّ وغيرها من المطالب. وتمكّنت 
الشبكة أيضاً، من خلال عملها، من توجيه عريضة إلى المجلس النيابي في أوغندا لإيصال مطالب النساء، 

ووافق المجلس على العريضة وأقرّها كاقتراح. كما ساهمت الشبكة في جمع النساء من مناطق ومجموعات 
عرقية مختلفة، ما ساعد على دحض ما كانت تروّجه الدولة بشأن “النفور بين كل قبيلة وأخرى”. 

وقد انتشرت تلك الظاهرة لنساء تغلبّْنَ على الانقسامات واجتمعْنَ بالرغم من الاختلافات الطائفية في كلّ 
من كوت ديفوار من خلال عمل شبكة العمل من أجل العدل والسلام )RAJP(، المذكورة آنفاً، ولبنان. 

وفي لبنان، بدأت مجموعة من الأقارب الإناث للأشخاص الذي اختفوا أو فقُدوا في الحرب الأهلية تجتمع 
فيما كان النزاع لا يزال ناشباً. وتأسّست لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان في عام 1982 على 
سة اللجنة،  سة اللجنة الذي توارى عن الأنظار. ووجهّت السيدة وداد حلواني، مؤسِّ إثر اختطاف زوج مؤسِّ

على أثير المحطات الإذاعية، نداءً إلى العائلات التي تواجه حالات مماثلة. وبعد سبعة وثلاثين عاماً، لا 
تزال اللجنة ناشطة برئاسة السيدة حلواني. وقد سعت اللجنة دوماً إلى تعزيز روح التضامن بين الضحايا 
فوق جميع الاعتبارات الأخرى، وهذا ينعكس في عضوية اللجنة التي تضمّ أعضاءَ ينتمون إلى الطوائف 
المختلفة في البلاد. وطيلة عقود، دعت اللجنة إلى إصدار قانون يحثّ على العمل على قضية المفقودين 

والمخفيين. وقد تحققّ انتصارٌ تاريخي عندما أقُرَّ هذا القانون في أواخر عام 2018 بفضل الجهود الدؤوبة 
التي بذلتها اللجنة ومنظمات أخرى.



6

يمكنك تغيير مسار بلدٍ
تقريرعن الندوة الدولية حول 

نوع الجنس

ictj وفي سري لانكا وسوريا، تنظّم النساء جهودهنّ حتىّ ولو كانت فرص الانخراط في آليات الدولة محدودةً إحاطة
جداً )كما في سري لانكا( أو معدومةً تماماً )كما في سوريا(. وفي سري لانكا، اتحّدت النساء في فترة 

الحرب وما بعدها لتوثيق الانتهاكات التي طالتهنّ وللإدلاء بشهاداتهنّ وتوفير المعلومات إلى شتىّ الآليات 
الوطنية والدولية التي نشأت لمعالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في الحرب. وبما أن تلك 

المؤسسات ظلتّ غير مُجدية، استمرّت النساء في تنظيم صفوفهنّ والانخراط في الاحتجاجات والأنشطة 
الجماعية المتعلقّة، مثلاً، بقضية المخفيين. وفي سوريا، ورغم استمرار النزاع والدمار، ساعدت المنظمات 
الممثلة في الندوة في تنظيم مجموعات من المعتقلين السابقين لكي يجتمعوا ويدعموا بعضهم بعضاً ويناقشوا 

مطالبهم. وأنشأت تلك المنظمات أيضاً شبكاتٍ لنساء صحافيات من أجل بناء قدرتهنّ على إعداد التقارير 
عن النزاع وعن تأثيره على المرأة. 

واللافت في معظم الأنشطة الآنفة الذكر وغيرها من المبادرات التي ناقشها المشاركون في الندوة هو أنها 
تتمحور جميعها حول ضرورة أن يخبر الضحايا من النساء وغيرُهم قصصهم بأنفسهم وأن يعبرّوا عن 
 The“ مطالبهم الخاصة بدلاً من أن يمثلّهم أشخاص آخرون. وهذه الفكرة هي في صميم عمل منظمة

Story Kitchen” ومشروع “أصوات الذاكرة”، مثلاً. ونقلاً عن إحدى المشاركات في الندوة، “سردُ 
القصص مفعمٌ بالقوة، وتأثيره أقوى عندما يسرد الناجون بأنفسهم قصصَهم. فنحن أخبرنا قصة الناجين، 

بوصفنا ناشطين وصحافيين، ولكنّ الإصغاء إلى القصص من الناجين أنفسهم جميلٌ جداً. فهم كتاّب 
القصص ومحرّروها ومالكوها”. 

من المهمّ أن يكون العمل متقاطعاً.  
ركّزت المناقشات كثيراً على أهمية العمل المتقاطع. ووجد المشاركون أن العوامل المرتبطة بالطبقة 

الاجتماعية، والانتماء الجغرافي، والعمر، والقدرات، والانتماء الديني والإثني والعرقي وغيرها لا يمكن 
فصلها عن المناقشات المرتبطة بنوع الجنس. فعلى سبيل المثال، شدّد المشاركون من جميع البلدان الممثلة 
في الندوة على أهمية الوصول في عملهم إلى النساء والضحايا الآخرين في مختلف أنحاء بلدانهم، بما في 
ذلك المناطق الواقعة خارج المدن والعواصم والمناطق الجغرافية 

الأكثر تهميشاً. وكثيراً ما ينعكس الانتماء الجغرافي على كيفية تأثر 
المرأة وغيرها بالنزاع، وكثيراً ما يؤثر على مدى سهولة إجراء 

مناقشات حول العدالة الانتقالية. وفي تونس، كانت النساء في 
المناطق الأكثر تهميشاً، مثل الجنوب، أكثر تأثرّاً من غيرهنّ بالقمع 

والعنف والسياسات التي وُضعتَ عمداً لزيادة تهميش مناطقهنّ 
على المستوى الاجتماعي الاقتصادي. وفي بداية عملية البحث عن 

الحقيقة، كان من المستبعد أيضاً في تلك المناطق أن تكون النساء 
على علمٍ بتشكيل لجنة الحقيقة أو بسبل الانخراط فيها. وفي سري 

لانكا، يرتبط الانتماء الجغرافي مباشرةً بمحدّدات معينّة للهوية، 
ولن يفلح أيُّ عملٍ محصورٍ في منطقة واحدة في نقل تجارب سكان 
المناطق الأخرى ومطالبهم. وفي هذا الإطار، تزداد مزاولة النشاط 

صعوبةً بسبب الانقسامات الحادّة بين الانتماءات الجغرافية والعرقية 
المختلفة، ما يتطلبّ من العاملين على قضايا العدالة وحقوق الإنسان 

توخّي الحذر الشديد في عملهم لكي لا يعتبرهم البعض متحيزّين 
لطرف أو لآخر أو خادمين لمصالح معينّة. وفي سوريا، تتباين 

استجابة المجتمعات للناجيات من العنف الجنسي والاعتقال وغيرها من الانتهاكات بين منطقة وأخرى. 
ففي المناطق الجنوبية المحافظة، تكون المرأة أكثر عرضةً للرفض والنبذ في حين أنهّا تحظى بالدعم في 

مجتمعات الشمال التي تعتبر أن المرأة ساهمت في قضيتها.  

وقد ذكّرَنا المشارك في الندوة من شبكة العمل من أجل العدل والسلام )RAJP( في كوت ديفوار 
بأهمية إشراك الشباب في النشاط والعمل المتعلقّيَْن بالعدالة الانتقالية. فقد تكون تجارب الشباب في 

يلعب المشاركون أدوارًا مختلفة أثناء الجلسة حول أهمية التقاطع في عمل العدالة 
.)ICTJ( الانتقالية
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ictj النزاع فريدة وتتطلبّ استجابة مناسبة، وقد يتعرّضون أيضاً للتهميش في الآليات الرسمية أو قد تكون إحاطة
مشاركتهم رمزية ولا يسُمَع صوتهُم. ويعكس عمل الشبكة القوة التي تتسّم بها أصوات الشباب، فقد 

استطاعوا حشد طاقات الشابات والشباب من مختلف أنحاء البلاد ومختلف الانتماءات الطائفية للدعوة 
إلى تحقيق العدالة والإنصاف نتيجة الأذى الذي لحق بالضحايا وإلى إيجاد السبل الإبداعية لنشر رسائل 

العدالة والسلام والدمج. 

وفي تمرينٍ حول موضوع التقاطع في العمل، عبرّ المشاركون عن شدّة التزامهم بفهم العوامل المختلفة 
وكيفية تقاطعها وتداخلها مع نوع الجنس على نحو يؤثر على ما يختبره الأشخاص من عنف وقمع، وفهم 
العمل المطلوب لاحقاً. أما المجال الذي يستدعي مزيداً من الاهتمام فهو يعُنى بالهوية الجنسانية وبحقوق 
المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الهوية والميول الجنسية 

وحاملي صفات الجنسين )LGBTIQ(. وكما ذكُر سابقاً، كان جميع المشاركين في الندوة من النساء إلى 
جانب عدد قليل من أفراد مجموعة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية 

وأحرار الهوية والميول الجنسية وحاملي صفات الجنسين. وتطرّقت بعض المناقشات إلى الجهود 
الإضافية المطلوبة لتعميق مفهوم الهوية الجنسانية والميل الجنسي لدى المجموعات المعنية بحقوق المرأة، 

وكيف يمكن لذلك المفهوم أن يفاقم العنف والتهميش في فترات العنف المنهجي وما بعدها. وينبغي أن 
يلتزم المركز الدولي للعدالة الانتقالية أيضاً ببذل جهود إضافية لزيادة تمثيل المثليات والمثليين ومزدوجي 

الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الهوية والميول الجنسية وحاملي صفات الجنسين، 
بوصفهم أفراداً ومجموعاتٍ، في مساحات الحوار المقبلة.

الرسائل والتوصيات الموجّهة إلى الأسرة الدولية
خُصّصَت إحدى الجلسات الصباحية في الندوة لإتاحة مساحة للمشاركين لمناقشة تعاطيهم مع الجهات 

الدولية وتجاربهم معها، ولا سيما المنظمات الحكومية الدولية مثل الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية 
الدولية، والجهات المانحة، والإعلام. وطُلبَ من المشاركين مناقشة المشاكل والتحديات التي يواجهونها في 

علاقاتهم مع تلك الجهات الدولية ومع مجموعات المجتمع المحلي المحلية والوطنية، وتوجيه الاقتراحات 
والرسائل لمعالجتها. وكانت المناقشة ثريةً جداً وخلصَُت بوضوح إلى توصيات معينّة. 

الأمم المتحدة 
سلطّ المشاركون الضوء على عددٍ من المسائل المتعلقّة بدور الأمم المتحدة في دعم عملهم. وترتبط المسألة 
الأولى بالنهج العام الذي تعتمده الأمم المتحدة في التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان. وقد عبرّ المشاركون، 

مثلاً، عن إحباطهم بسبب المدة الطويلة التي تستغرقها المنظمة في الاستجابة لانتهاكات حقوق الإنسان 
واستنكارها، ولا سيمّا استنكار أعمال العنف الموجّهة ضدّ النساء والمدافعين عن حقوق الإنسان. والجزء 
الذي لا يتجزّأ في هذه المسألة هي الطبيعة السياسية المتأصّلة في منظمة الأمم المتحدة. وكثيراً ما تعُطى 

الأولوية لسياقات معينّة بدلاً من غيرها بالاستناد فقط إلى المصالح السياسية للدول الأعضاء القوية. 

أحد الحلول التي ناقشها المشاركون في الندوة هو أن يبدي الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة والدول 
الأعضاء فيها ووكالات الأمم المتحدة وغيرها استعداداً أكبر لاستنكار الانتهاكات بمزيد من السرعة 
والصلابة على جميع المستويات. والتوصية الأخرى هي تخصيص المزيد من الموارد إلى الوكالات 

والآليات التي تستطيع معالجة قضايا حقوق الإنسان لكي تكتسب تلك المؤسسات المزيد من القدرة على 
اعتماد نهج حقوقي وتنفيذ ولاياتها. واقترح المشاركون أيضاً تحسين عملية التدقيق بخلفية قوات حفظ 
السلام وغيرها من الجهات المكلفّة بدرء انتهاكات حقوق الإنسان لأنّ العديد من عناصر تلك القوات 

والجهات قد تواطأ في ارتكاب مثل هذه الانتهاكات في الماضي. 

وأثار المشاركون مسألة أخرى وهي أن الأمم المتحدة تركّز كثيراً في نهجها على الدولة. واقترحوا أن تتيح 
الأمم المتحدة المزيد من المساحات المُجدية للتعامل مباشرةً مع المجتمع المدني. واعتبروا أن العمليات التي 
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ictj تنفذّها الأمم المتحدة في البلدان تتركّز كثيراً في العواصم. وينبغي أن تتوسّع تلك التدخلات نحو المناطق إحاطة
والأنحاء البعيدة عن العواصم وأن تبُنى فيها علاقات قوية مع قاعدة متنوّعة من منظمات المجتمع المدني 

ومجموعات الضحايا.       

الجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية الدولية 
برزت ثلاث قضايا مهمّة ومترابطة نوعاً ما في المناقشة المتعلقّة بدور الجهات المانحة )بما في ذلك 
الحكومات والمؤسسات وغيرها( والمنظمات غير الحكومية الدولية. وتمحورت القضية الأولى حول 

التنسيق، سواء كان هذا التنسيق بين المجموعات المذكورة والشركاء المحليين والوطنيين أو في ما بينها. 
وفي ما يتعلقّ بعلاقات تلك المجموعات بالجهات المحلية والوطنية، عبرّ المشاركون عن رغبتهم في 

رؤية المزيد من التنسيق مع المجموعات المحلية قبل أن تبدأ أي جهة دولية بالعمل أو بتمويل العمل في 
مكان محدّد. وينبغي أن يبدي المموّلون والجهات الدولية الأخرى استعداداً أكبر للإصغاء مباشرةً إلى 

منظمات المجتمع المدني المحلية والوطنية وإلى مجموعات الضحايا التي تتسّم بأفضل اطّلاع على السياق، 
وللانخراط في المشاريع التي تتناسب مع أولويات تلك المجموعات بدلاً من تنفيذ أجندتها الخاصّة. وعلى 
حدّ قول إحدى المشاركات، “ينبغي أن يعطي المانحون صوتاً للضحايا وليس العكس”. وينبغي أن تعُامَل 

الجهات المحلية بوصفها شريكةً متساوية في العملية بدلاً من مطالبتها بتنفيذ أجندات معدّة مسبقاً. 

وفي هذا الإطار، اعتبر المشاركون أن الجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية الدولية كثيراً ما 
“تسرق” الأفكار أو الأعمال المنفذّة على المستوى المحلي ومن ثمّ تسوّق نتائجها كما لو كانت قصصاً 

لنجاح أحرزته بنفسها. ولمكافحة تلك السرقة، اقترح المشاركون أن تتضمّن العقود والمنح بنوداً واضحة 
بشأن التواصل والإعلان على نحوٍ يحمي المنظمات الشريكة أو المنفِّذة للمشاريع في البلدان وعلى نحوٍ 

يبُرز مساهماتها في العمل. 

وفي ما يتعلقّ بالتنسيق، برزت الحاجة إلى تحسين التنسيق والتواصل بين الجهات المانحة والمنظمات غير 
الحكومية الدولية. تحسين التواصل بين تلك الهيئات وإنشاء شبكة يؤدي إلى تعزيز الفعالية والتماسك في 
العمل على جميع المستويات. ويساعد ذلك أيضاً على زيادة الشفافية بشأن الجهات المستفيدة من التمويل 
وقيمة التمويل الذي تتلقاّه. وفي هذا الصدد، تناول المشاركون النقص الراهن في المعلومات الذي يشكّل 

مصدر إحباط آخر لهم. 

والقضية الثانية التي برزت في المناقشات هي الحاجة إلى المزيد من الدعم المؤسسي وبناء القدرات 
للمنظمات المحلية الصغيرة. فكثيراً ما يتوجّه التمويل وغيره من أشكال الدعم في الوقت الحاضر إلى 

المنظمات الكبرى والراسخة التي كثيراً ما تقع في العواصم، وذلك على حساب منظمات تعمل بقدر أكبر 
على المستوى المحلي وتتعامل مباشرةً مع الضحايا. ونتيجة هذا التحيزّ في التمويل، لن تستطيع المنظمات 

الصغيرة أن تنمو، ما يغرقها في حلقةٍ مفرغة ويعيق قدرتها على الاستمرار في العمل. وينبغي أن تبذل 
الجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية الدولية المزيد من الجهود لتمويل عمل تلك المنظمات ولتحفيز 

تنميتها المؤسسية لكي تصبح قادرة على الاستمرار وتعزّز قدرتها على النموّ وتلقيّ تمويل إضافي في 
المستقبل. وعندما تكتسب المجموعات المحلية مزيداً من الاستمرارية، تصبح قادرةً على مواصلة العمل 

الذي يبدأ بدعم من الهيئات الدولية حتىّ بعد أن يتوقفّ هذا الدعم. 

أما القضية الثالثة والأخيرة التي ترتبط نوعاً ما بقضية الاستمرارية والقدرات المؤسسية، فهي ضرورة 
أن يتيح المانحون مزيداً من المرونة في تنفيذ المشاريع. فلا تتّبع العدالة الانتقالية دوماً جدولاً زمنياً ثابتاً، 
وكثيراً ما تؤدي التطوّرات السياسية الهامّة أو التأخير على مستوى السياسة أو عوامل أخرى خارجة عن 

سيطرة الجهات المحلية والوطنية والدولية في المجتمع المدني إلى خروج الخطط عن مسارها المتوقعّ. 
وينبغي أن يفهم المانحون هذا الواقع وأن يكونوا أكثر استجابةً لتعديل المشاريع مع مرور الوقت من أجل 
مراعاة التطوّرات الجديدة وإجراء الرصد والتقييم بمزيد من المرونة. وفي ما يتعلقّ بالرصد والتقييم، لا 
بد أن يدرك المانحون أن التأثير التحويلي للتدخلات في مجال العدالة الانتقالية لا يمكن قياسُه في غضون 
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ictj أسابيع أو أشهر أو حتىّ أعوام أحياناً. ومن شأن إرساء الشراكات المتساوية، وتعزيز انسيابية التواصل إحاطة
مع المستفيدين من الهبات، وزيادة مرونة الجهات المانحة أن يساعد المنظمات المعنية بالتنفيذ وأن يتيح لها 
الحيزّ اللازم لتصميم التدخلات الفعاّلة والمتصّلة بالواقع والقادرة على الاستجابة للاحتياجات، ولرصد تلك 

التدخلات وتقييمها على نحوٍ ملائم. 

الإعلام 
كانت إحدى المشاكل الأساسية التي تطرّق إليها المشاركون، في ما يتعلقّ بالإعلام، الطابع المتحيزّ للإعلام 

والإشكالية في التغطية الإعلامية لفترات العنف أو النزاع، وتجارب الضحايا، وآليات العدالة الانتقالية. 
وفي أفضل الحالات، تنجم تلك التغطية عن عدم فهم الصحافيين والجهات الإعلامية الأخرى للعدالة 

الانتقالية ولكيفية التعاطي مع الناجين وإعداد التقارير عن تجاربهم. وفي الحالات الأخرى، تكون التغطية 
ناجمةً عن تحيزّ متعمّد )كثيراً ما تروّج له الدولة(، أو عن نية سيئّة، أو حتى عن النزعة إلى كسب الربح 

والشعبية على حساب الضحايا. 

وذكر المشاركون أن تلك القضايا تتفاقم عندما يتعلقّ الأمر بتوصيف الإعلام للمرأة. وتناولوا قصصاً 
لضحايا نساء تعرّضنَ للتشويه في الإعلام أو نقُلتَ صورتهنّ على نحو غير دقيق. وكثيراً ما تعكس 

القصص الإعلامية صورة المرأة الحزينة والمسحوقة والضعيفة بسبب تجاربها. فبنظر الإعلام، يساعد 
دور الضحية على نشر عدد أكبر من القصص مقارنةً بأدوار الصمود والنشاط والقوة وكأنّ المرأة ينبغي 

أن تبقى محصورةً في ذلك المفهوم المحدود لضحية انتهاكات حقوق الإنسان.    

ولمجابهة تلك المشاكل، قدّم المشاركون عدّة اقتراحات. ينبغي أولاً أن يزيد المجتمع المدني على المستوى 
الوطني والدولي استثماره في دورات التدريب وبناء القدرات للعاملين في وسائل الإعلام والصحافيين 
وغيرهم. وينبغي أن يتعلمّ الصحافيون والمراسلون وغيرهم كيفية تغطية قضايا العدالة الانتقالية على 

نحوٍ ملائمٍ، والتعاطي مع الضحايا بطريقة حسّاسة. ومن المفيد أيضاً العمل مع أصحاب وسائل الإعلام 
لمساعدتهم على وضع السياسات التحريرية وبروتوكولات إعداد التقارير. ولا بدّ أن تدرك هذه الجهات 

بحدّ ذاتها أهمية نقل صورة أكثر شمولاً وتفصيلاً عن الضحايا، وزيادة الوعي بشأن ما اختبروه من عنف، 
وإبراز صمودهم ونشاطهم، وإيصال مطالبهم السياسية. 

وعموماً، ينبغي أن تبذل الحكومات ومنظمات المجتمع المدني وسائر أعضاء المجتمع الدولي المزيد من 
الجهود لتعزيز حرية الصحافة والاستثمار في مصادر الإعلام البديلة والمستقلةّ. وينبغي أيضاً توفير المزيد 
من الدعم إلى المنظمات التي تعمل مباشرةً مع الناجين وغيرهم من الأشخاص المتأثرين بالعنف لكي يخبر 

هؤلاء الأشخاص قصصَهم بأنفسهم ويكونوا صحافيين ومراسلين ورواةَ قصص. 

أهمية التبادل بين البلدان 
لعلّ أوضح ما يمكن استخلاصه من الندوة هو أهمية استضافة مثل هذه الفعاليات. فقد أتاحت الندوة 

لممثلي بلدان مختلفة حيزّاً هاماً لتبادل الآراء بشأن نضالات وغايات وأهداف مشتركة. ويعود 
النجاح الباهر الذي حققّته الندوة إلى عدّة أسباب، أوّلها القائمة المتميزّة للمشاركين. ولا بدّ من ذكر 
سببيَْن آخرَيْن. أولاً، أدّت المناقشات الثرية والمحفزّة على التفكير إلى أفكار جديدة، وروابط جديدة، 

واستراتيجيات ونهُُج جديدة. وقد أجُريتَ محادثات بين المشاركين من تونس وممثل لجنة كوسوفو 
المسؤولة عن التحقق من وضع ضحايا العنف الجنسي، نجم عنها أفكارٌ جديدة حول ما يمكن أن تفعله 

لجنة كوسوفو لتعزيز إجراءاتها. وبالنسبة إلى المشاركين القادمين من بعض السياقات الأكثر صعوبةً مثل 
سري لانكا وسوريا، كان النضال الذي خاضه نظراؤهم اللبنانيون طيلة عقود من دون أن يتلاشى عزمهم 

والذي توُّجَ أخيراً بإنجاز على مستوى السياسة مصدرَ إلهامٍ لهم. وكان التزام النظراء في كوت ديفوار 
بقضية إشراك الشباب مصدرَ إلهامٍ لجميع المشاركين الذين أبدوا رغبتهم في بذل المزيد من الجهود 

لضمان المشاركة الفاعلة للشباب في عملهم. وقد أعرب العديد من المشاركين عن حماسهم لاعتماد بعض 
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ictj من الاستراتيجيات الجديدة التي تطرّق إليها المشاركون الآخرون. فقد شكّلت رسائل الحب التي تبادلها إحاطة
الأزواج والزوجات أثناء اعتقال أحد الزوجَيْن والتي احتفظت بها هيئة الحقيقة والكرامة في تونس مصدرَ 
إلهام للمشاركين من سوريا. ويأمل المشاركون من نيبال وتونس تنفيذ مبادرة شبيهة بالاحتجاج من خلال 

اللباس في كوسوفو. وتأثر الكثير من المشاركين بالقوة الكامنة في الأغنية كما أظهرت التجربة في كل 
من لبنان وكوت ديفوار. 

والسبب الثاني هو الشعور العارم بالتضامن بين المشاركين، ما يكتسي أهميةًّ بالغة بالنسبة إلى أشخاص 
يعملون في الخطوط الأمامية للعدالة في سياق مسيسّ وعنيف كثيراً ما يتنافى مع حقوق الإنسان عموماً، 

ولا سيمّا حقوق المرأة. وكما ذكرت إحدى المشاركات، “ما أستخلصه من هذه الندوة هو الشعور 
بالأخوّة، وهذا هو الأهمّ برأيي، والشغف والالتزام والشعور بأني لستُ وحيدةً”. وقد أتاحت الندوة فرصةً 

لكلّ مشارك ليرى أنه لا يعمل وحده في بيئة صعبة وليشعر بأنهّ ينتمي إلى نضال مشترك. ورغم 
الاختلافات في كلّ سياق، تبادل المشاركون الآراء بشأن عدّة تحديات وأهداف يصبون إليها. وعلى حدّ 
قول مشارِكة أخرى، “في هذه الأيام التي أمضَيْناها هنا، تحدّثنا عن عدة أمور. وقد كان لهذه المجموعة 
قيمةٌ مضافةٌ لن أنساها أبداً. والمميزّ هو أننا استطعنا أن نلتقيَ معاً على المسار نفسه لبلوغ هدفٍ واحد 

مع أننّا نختلف من حيث انتمائنا إلى بلدان مختلفة، والحروب والتجارب التي عشناها، والجغرافيا 
والفترات الزمنية المتباينة في ما بيننا”. 

وبما أن كلاً من البلدان الممثلّة في الندوة يمرّ بمرحلة مختلفة على مسار البحث عن الحقيقة والعدالة 
والاعتراف والإنصاف، فتحت القصص المختلفة آفاقاً جديدة وجدّدت الأمل. فقد أظهرت الندوة لمن 

بدأ لتوّه بتنفيذ آليات العدالة الانتقالية أو ما زال عالقاً في مرحلة النزاع العنيف بأن الأبواب يمكن أن 
تفُتحَ لبلوغ عدالة فعاّلة. وبالنسبة إلى المشاركين من تونس حيث آليات العدالة الانتقالية رائدة رغم ما 
يعتريها من مشاكل وانقسامات حادّة وتسييس، كان من المهمّ أن يطّلعوا على آليات معتمدة في بلدان 

أخرى تشوبها أيضاً مشاكل السياسة والانقسامات الطائفية وغيرها من العوائق لكي يكوّنوا صورةً جديدةً 
ويجدّدوا أملهم ببلادهم. 

ولهذه الأسباب وغيرها، يوجّه المركز الدولي للعدالة الانتقالية توصيةً ختاميةً قويةً يدعو فيها إلى 
الاستمرار في إتاحة مساحات شبيه بهذه الندوة ودعمها وإعطائها الأولوية. فلا ينبغي أن تكون هذه 

الندوات مجرّد مؤتمرات أو فعاليات بل منبراً لتبادل الآراء بين من يزاولون نشاطاً ميدانياً هاماً في مجال 
العدالة وفي أصعب الظروف. وقد ذكرت إحدى المشاركات في نهاية الندوة، “لقد شعرنا بأن هذا العمل 

هو كلهّ عملنا، وبأننّا نمتلكه جميعاً”. وينبغي أن تسترشد الفعاليات المماثلة في المستقبل بهذا المبدأ إن كان 
الهدف منها إعلاء أصوات الضحايا والناشطين الذين هم أكثر من يهمّ في هذه العملية. 
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التاريخيةّ والانتهاكات المُمنهجة دون تسوية. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع 
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شكر وتقدير

أصبح هذا المنشور ممكناً بفضل 
التمويل المقدم من حكومة كندا.

الآراء المعبر عنها لا تعكس بالضرورة 
السياسات الرسمية للحكومة الكندية.


